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كامل 
ّ
ن الاستقلالية والت ي الجزائر بي 

ن
 المحكمة الدستورية ف

Algeria's Constitutional Court between 

Independence and Integration 
ن         ة بلحسي  ن  الطاهر زواقري              *          كنن

عية عيةمخبر البحوث القانونية، السي         مخبر البحوث القانونية، السياسية والشر  اسية والشر
 (الجزائر)جامعة عباس لغرور خنشلة، (                   الجزائر)جامعة عباس لغرور خنشلة، 
zkhenchela.d-belhocine.kenza@univ        khenchela.dz-zouagri@univ-doyendroit 

 

 
 

ي طبيعتها القانونية، والتعرض إلى :  الملخص
إن دراسة موضوع استقلالية المحكمة الدستورية يرمي إلى البحث ف 

ي ضوء التعديل الدستوري لسنة 
، والنظام الداخلي للمحكمة 0202مدى استقلاليتها عضويا ووظيفيا، وذلك ف 

 . المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية 91-00ون رقم الدستورية، والقان
وط جديدة لتولىي العضوية بالمحكمة      

ي ظل نظام المحكمة الدستورية شر
استحدث المؤسس الدستوري ف 

اطه الكفاءة، وحرصه عل اقرار  الحصانة للأعضاء، مع  الدستورية تكرس استقلالية وحياد أعضائها من حيث اشبر
ي إطار مهمته الأصيلة 

 هذا الأخبر ف 
ي التشكيلة ليبقر

لمان من التمثيل ف  ي    ع والرقابة–استبعاد البر ده  -التشر
ّ
ما نثمنه بش

إلزام جميع السلطات  لإبعاد المحكمة عن أي توجهات حزبية وسياسية، أما عن استقلاليتها الوظيفية فبالرغم من
عفاء هذه إدارية والقضائية بالتنفيذ الفوري لقراراتها ما يؤسس لحصانتها وظيفيا، إلا أن العمومية والسلطات الإ 

ي يجعل منها حبيسة الاخطار والاحالة
ة من التحرك التلقائ   . الأخبر
كامل، المحكمة الدستورية، الاستقلالية: الكلمات المفتاحية

ّ
  .91-00التعديل الدستوري، القانون ، الت

Abstract:   Examination of the Constitutional Court's independence is aimed at 
examining its legal nature and exposing to its organic and functional independence, in the 
light of the Constitutional Amendment of 2020, the Rules of Procedure of the 
Constitutional Court and Act No. 22-19 establishing the procedures and procedures for 
notification and referral before the Constitutional Court. 

 Under the Constitutional Court system, the Constitutional Founder introduced new 
conditions for membership of the Constitutional Court that enshrine the independence 
and impartiality of its members in terms of its efficiency requirement And his eagerness to 
recognize immunity for members, with the exclusion of Parliament from representation in 
the configuration to remain in the framework of his original mission - legislation and 
censorship - is what we highly appreciate to keep the Court away from any partisan and 
political orientation. As to their functional autonomy, despite the obligation of all public 
and administrative and judicial authorities to implement promptly their decisions, their 
functional immunity is established, However, the exclusion of the latter from automatic 
movement makes it trapped in notification and referral. 

Keywords: Constitutional Court, Independence , Dependence, Constitutional 

Amendment, Law 22-19. 
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  :المقدمة 9
ي س    يات التط     ورات السياس    ية والقانوني     ة ج     اء التع    ديل الدس     توري لس     نة   
 0202ف 

لي نص ع ل اس تحداث المحكم  ة الدس تورية مك ان المجل س الدس  توري اقت داء بالعدي د م  ن 
ام الدس تور  ة مهم ة ض مان اح بر ي العالم، لتواصل ه ذه الأخ بر

الأنظمة الدستورية الحديثة ف 
سبر المؤسسات ونشاط السلطات العمومية قصد توفبر المناخ المناسب لحس ن  وضبط

 .سبر المؤسسات وتفادي الانسداد بير  القنوات الدستورية
ي أ   ارت الكث  بر  

يعت  بر موض  وع اس  تقلالية المحكم  ة الدس  تورية م  ن ب  ير  المواض  يع ال   ر
ي محله   ا م   دى تبعيته   ا للس   لطة التنفيذي   ة وا

س   تحواذ الأطي   ا  م   ن النقاش   ات الفقهي   ة ال    ر
لمانية  ي النظ ام الس يا ي -السياسية والحزبية–البر

ي تتمت ع به ا ف 
ي ظل المكانة ال  ر

، خاصة ف 
ي الجزائري، والذي خصّها بالعديد من النصوص الدستورية والقوانير  والنص وص 

والقانوئ 
ها وتكوينها، تهد  ي كيفيات تنظيمها وسبر

ي تفصل ف 
  التنظيمية والتنظيمات الداخلية ال ر

كله        ا إلى تك        منس فعاليته        ا كض        امن لحماي        ة الدس        تور، وذل        ك لا يك        ون إلا م        ن خ        لال 
 .الاستقلالية التامة لهذا الجهاز

ه     ذه الدراس     ة إلى تقدي      م     دى وج     ود اس     تقلالية عض     وية ووظيفي     ة فعلي     ة  ته     د 
ه   ا ه   ذه  ي تثبر

للمحكم   ة الدس   تورية بم   ا يس   مس بحماي   ة الدس   تور بفعالي   ة، هي المس    لة ال    ر
ي نبح       ث فيه       ا انطلاق       ا م       ن الدراس       ة و 
ه       ل اس       تجلب المؤس       س : التالي       ة الإش       كاليةال        ر

الدس   توري م   ن خ   لال تنظيم   ه للمحكم   ة الدس   تورية عض   ويا ووظيفي   ا الاس   تقلالية اللازم   ة 
ام الدستور والتكامل بير  القنوات الدستورية؟

 لتحقيق غاية احبر
ي لدراس     ة اس     تقلالية المحكم     ة الدس         ي والم     نهقر

تورية يتطل     ب إن الس    يات الم     نطقر
ي بتتب         ع مختل           النص         وص الدس         تورية والقانوني         ة 

اتب         اع خط         وات الم         نهن الاس         تقرائ 
 :   والتنظيمية وتحليلها بما يوافق العقل والمنطق، وذلك وفق عناصر الخطة التالية

الطبيع    ة القانوني    ة للمحكم    ة الدس    تورية ب    ير  الاس    تقلالية القض    ائية والتبعي    ة : أولا
 .السياسية
 .    يلة المحكمة الدستورية بير  آلية التعيير  وغاية الديموقراطية الانتخابيةتشك:  انيا
وسؤال فعالية الرقابة عل دستورية  الاستقلالية الوظيفية للمحكمة الدستورية:  الثا
 .القوانير  
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 :الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية بير  الاستقلالية القضائية والتبعية السياسية -0
ها بع       د         ي ص      درت دس      اتبر

ي ال       دول ال       ر
انتشر      ت المح      ا م الدس      تورية المتخصص      ة ف 

الحرب العالمية الثانية، ومما لا شك فيه أن إنشاء محكمة دستورية متخصصة له مزاي اه، 
ة عنصر الكفاءة والتخصص لفحص دستورية القوانير  المعروضة  حيث يتوفر بهذه الأخبر

ي 
ي ال   لازم أمامه  ا، الا أن الص  عوبة تكم   ن ف 

ي ت  وفبر الاس   تقلال القض  ائ 
الق  درة ع   ل التوفي  ق ف 

 للمحكمة من ناحية عل اعتبارها ذات طبيعة قض ائية، وتف ادي تحوله ا إلى هيس ة سياس ية
بحت   ه تتك   ون م   ن شخص   يات تابع   ة لع   الم السياس   ة تعرق   ل أعم   ال الس   لطة التشر   يعية م   ن 

 .جهة أخرى
 المحكمة الدستورية هيسة قضائية مستقلة؟ -9.0
نج  دها  0202م  ن التع  ديل الدس  توري الأخ  بر لس  نة  981ب  الرّجوع إلى فح  وى الم  ادة       

ام الدستور، تض من : "تنص عل المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احبر
أع          ، إذ 1..." المحكم        ة الدس        تورية س        بر المؤسس        ات ونش        اط الس        لطات العمومي        ة

ام الدس   تور وهي ذات ع   ل الهيس   ة ال" محكم   ة"المؤس   س تس   مية 
مكلف   ة بالس   هر ع   ل اح   بر

ي 
ي خصّ بها محا م الدرجة الأولى من التقاض 

الأحكام المتعلقة به ا ل م ، إلا أن 2التسمية ال ر
يتم تنظيمها ضمن الباب المتعلق بالقضاء، وجعل الأحكام العامة الناظمة لها ض من ب اب 

ي ع   دم اض   
فاء الطبيع   ة القض   ائية خ   اص بمؤسس   ات الرقاب   ة، م   ا يس   فر ع   ن ني   ة المشر   ع ف 

ة تض     م  عض      وين ممثل     ير  ع      ن  20للمحكم     ة الدس     تورية، خاص      ة أن تش     كيلة ه      ذه الأخ     بر
الس    لطة القض    ائية فق    ط ي    تم انتخابهم    ا م    ن ب    ير  قض    اة المحكم    ة العلي    ا ومجل    س الدول    ة 
بالتساوي، إذ تمثل كل جه ة قض ائية بعض و واح د ض من تش كيلة المحكم ة الدس تورية م ن 

 . 3واا نا عشر عض 90أصل 
ي الطبيع  ة القض ائية ع  ل محكم  ة       

بي د أن المؤس  س الدس توري ب  الرغم م ن أن  ه ل  م يض ق 
إلا أن       ه أن        د ع        ل أن اس        تقلالية المحكم        ة الدس        تورية مض        مونة بالدس        تور، إذ نعته        ا ب           

ي موق      ع يس      مو ع      ن جمي      ع " المؤسس      ة المس      تقلة"
وخص      ها بض      مانات خاص      ة تض      عها ف 

قانونها الأسا ي من الدستور من حيث تحديد تكوين ها،  تستمد  الهيسات القضائية، كونها 
ي الس لطات ...اخطارها، اختصاصاتها، وأ ر آرائها وقراراتها

، مما يدعم اس تقلاليتها ع ن ب افر
 .  أنبر من أية هيسة قضائية

 

                                                           
1
المتض       من تع       ديل دس       تور الجمهوري       ة الجزائمي       ة : 440-02م       ن المرس       وم الرئ       ا ي رق       م  981الم       ادة  

ي 0202الديمقراطي    ة الش    عبية لس    نة 
، الص    ادرة 80، الجمي    دة الرس    مية الع    دد0202ديس    مبر  02، الم    ؤرخ ف 

 .0202ديسمبر  02بتاري    خ 
2
، النظ ام الس يا ي الجزائ  ري راج ع الس ع  ي ض وء دس  تور  –يد بوش  عبر

دراس ة تحليلي  ة لطبيع ة نظ ام الحك  م ف 
 .024، ص 0290، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -9111

3
 . 0202من تعديل دستور الجمهورية الجزائمية الديموقراطية الشعبية لسنة  981المادة  
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 المحكمة الدستورية هيسة سياسية؟ -0.0
تور ومراقب     ة دس     تورية ق     د يب     دو منطقي     ا أن يعه     د إلى هيس     ة سياس     ية بحماي     ة الدس      -     

، إن هذا النوع من الرقابة يكل   ب ه جه از ذو ط ابع س يا ي منفص ل ع ل الأجه زة -القوانير  
ي الدولة، ونشكل هذا الجهاز إما عن طميق التعيير  من طر  الس لطة التشر يعية 

الأخرى ف 
ه أو التنفيذية، أو عن طميق انتخاب من قبل الشعب، وما يمبر  ه ذا الجه از ه و ع دم تقي د
بوج      ود قض      اة م      ن ب      ير  أعض      ائه، أي لا تحم      ل تش      كيلة قض      ائية بحت      ة ب      ل تتك      ون م      ن 

ي 
 .4شخصيات تابعة لعالم السياسة من يمثل الجهاز القضائ 

ي تش    كيلة        
إن المؤس    س الدس    توري جم    ع ب    ير  أس    لوب التعي    ير  وأس    لوب الانتخ    اب ف 

ي المحكمة الدستورية، وذلك تفاديا للضغط الذي يتع رض ل ه الأعض اء م 
ن قب ل الجه ة ال  ر
 وتفادي     ا للض     غط الس     يا ي ال     ذي يق     ع تحت     ه 

ي ح     ال الانتف     اء ب س     لوب التعي     ير 
عين     تهم ف 

ي ح      ال الانتف       اء ب س       لوب الانتخ      اب فق       ط
الأعض      اء المنتخب       ير  ف 

، كم      ا أقد        الس       لطة 5
ي تع      ديل 

لم      ان ف  التشر      يعية م      ن التمثي      ل ض      من تش      كيلة المحكم      ة الدس      تورية، اذ أن البر
ي عشر   ك  ان مم  ثلا ب ر   0291

بع  ة أعض  اء، عض  وان ع  ن ك  ل غرف  ة، وعلي  ه ف   ن الأعض  اء الا     
يتوزعون كما يلي 

6 : 

أربع     ة أعض      اء ممثل      ير  ع     ن الس      لطة التنفيذي      ة معين     ير  م      ن ط      ر  رئ      يس  24   -
 .الجمهورية

عض      وين ممثل      ير  ع      ن الس      لطة القض      ائية ي      تم انتخابهم      ا م      ن ب      ير  قض      اة  20   -
مث  ل ك  ل جه  ة قض  ائية بعض  و واح  د ض  من المحكم  ة العلي  ا ومجل  س الدول  ة بالتس  اوي، اذ ت

 .تشكيلة المحكمة الدستورية

ينتخب  ون " أس اتذة الق انون الدس توري" س تة أعض اء ممثل ير  للهيس ة الناخب ة  21  -
اع العام من بير  أساتذة القانون الدستوري

 . بالاقبر
 ما يؤكد ع ل أن المؤس س الدس توري ل م يع ر اهتمام ا لإض فاء الط ابع الس يا ي بش كل      

ي تنح در 
ي عل المحكمة الدستورية نظ را لإقص اء مم ثلي الس لطة التشر يعية ال  ر

قاطع ونهائ 
ع      ن اطي      ا  سياس       ية ذات انتم      اءات حزبي       ة وحس      نا فع      ل ب       ذلك، إلا أن س      لطة رئ       يس 

ي تعي  ير  
أربع  ة أعض  اء م  ن اعض  اء المحكم  ة الدس  تورية م  ن ب   نهم ال  رئيس  24الجمهوري  ة ف 

                                                           
4
، جامع   ة   خيصر     رش   يدة الع   ام، الرقاب   ة السياس   ية ع   ل  -  ي

، مجل   ة الاجته   اد القض   ائ  دس   تورية الق   وانير 
 . 991، ص0228، الجزائر، 24، العدد 20بسكرة، المجلد 

ي الجزائ    ر، رس    الة مقدم    ة ض    من متطلب    ات ني    ل  -  
، الحماي    ة الدس    تورية للحق    وت السياس    ية ف  ي

س    عيد ل    واف 
ي الحقوت، جامعة   خيصر  بسكرة، الجزائر، 

 .920، ص 0292-0221شهادة الماجستبر ف 
5
، اس   تقلالية المجل    س الدس    توري الجزائ   ري   ، مجل   ة الق    انون والمجتم    ع، -دراس    ة تحليلي    ة  –س   عاد رح    لي

 . 11، ص0202، 29، العدد 28المجلد 
6
 . 0202من تعديل دستور الجمهورية الجزائمية الديموقراطية الشعبية لسنة  981المادة  
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توجهات   ه السياس   ية وبالت  الىي تك   ون الأطي   ا  السياس   ية ي  نم حتم   ا ع   ن انتم   اء ه  ؤلاء ل   نفس 
ي ب   ذلك طابعه   ا الس   يا ي عليه   ا 

، وه   و م   ا توج   ه إلي   ه هي المس   يطرة ع   ل المحكم   ة وتض   ق 
 .غالبية الفقه الدستوري

وتعويض         ه " المجل         س الدس         توري"وعلي         ه ب         الرغم م         ن تغي         بر اس         تعمال مص         طلس       
ي " المحكمة الدستورية"بمصطلس 

، إلا أن ذل ك ل م يغ برّ  كتسمية م لوف ة ف  ي
جه ات التق اض 

ي مدى الدستورية، ورغ م تقل يص ع دد الممثل ير  للس لطة 
طبيعة الجهة المختصة بالنظر ف 

، وادخ  ال  ي ظ  ل نظ  ام المجل  س الدس  توري إلى ا ن  ير 
س  تة أعض  اء  21القض  ائية م  ن أربع  ة ف 
ة القانوني ة ، ما ي دعم التش كيلة ب ا"أساتذة القانون الدستوري" ممثلير  للهيسة الناخبة  لخبر

ي ع    ل المحكم    ة 
والدراي    ة بالأحك    ام الاجرائي    ة والقض    ائية م    ن ش     نه اض    فاء الط    ابع القض    ائ 

، م ا  ي
، ف ن ذلك لا يرجس الكفة لصالس الطابع القضائ  ي

الدستورية بما لهم من تكوين قانوئ 
 . يجعلنا نعتقد بالطابع الخاص للمحكمة الدستورية

   :آلية التعيير  وغاية الديموقراطية الانتخابيةتشكيلة المحكمة الدستورية بير   -0
ي تب       عليه    ا مس     لة       

يع    د موض    وع تش    كيل المحكم    ة الدس    تورية م    ن الأساس    يات ال     ر
ة تتح    دد بطميق    ة التعي    ير  والشر    وط والض    مانات،  تحدي    د م    دى اس    تقلاليتها، ه    ذه الأخ    بر

أس  لوب التعي   ير   وب  الرجوع إلى الدس   تور الجزائ  ري نج   د أن المؤس  س الدس   توري جم  ع ب   ير  
 .وأسلوب الانتخاب

إن التشكيلة الجماعية  :التشكيلة الجماعية للمحكمة الدستورية ضمانة لاستقلاليتها -9.0
للمحكم    ة الدس     تورية تجع    ل م     ن امكاني    ة الض     غط ع    ل أعض     ائها أم    ر ص     عب، م    ا يك     رس 

 0202م       ن التع      ديل الدس      توري س       نة  981اس      تقلاليتها النس      اية وحس       ب ن      ص الم      ادة 
ي عشر      عض     وا،  وه     و نف     س ع     دد أعض     اء المجل     س  تتش     كل

المحكم     ة الدس     تورية م     ن ا        
، وعلي ه ف  ن الاخ تلا  الوحي د ه و اس تبدال المؤس س الدس توري عب ارة 7الدستوري س ابقا

   .يتكون المجلس الدستوري بعبارة تتشكل المحكمة الدستورية
ي عضو المحكمة الدس تورية، تك منس لل -0.0

وط الواجب توافرها ف  فعالي ة أو توجي ه الشر
 للاختيارات؟

الشر        وط  0202م        ن التع        ديل الدس        توري الجزائ        ري لس        نة  981ح        ددت الم        ادة        
ي نوردها فيما يلي 

ي عضو المحكمة الدستورية عل سايل الحصر، وال ر
 : 8الواجب توافرها ف 

 .سنة كاملة يوم الانتخاب أو التعيير   12بلوغ السن القانونية المقدرة ب    -

ي لا تقل عن التمتع ب -
ي المجال القانوئ 

ة ف   .سنة 02الخبر

                                                           
7
، الص      ادر 0291ري      ة الجزائمي      ة الديموقراطي      ة الش      عبية لس      نة م      ن تع      ديل دس      تور الجمهو  980الم      ادة  

ي 29-91بموج    ب الق     انون 
 21، الص     ادرة بت     اري    خ 94، الجمي     دة رس     مية ع     دد 0291م     ارس  21، الم     ؤرخ ف 

 .0291مارس 
8
 .0202من تعديل دستور الجمهورية الجزائمية الديموقراطية الشعبية لسنة 981المادة  
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ي مجال القانون الدستوري -
 .التكوين والتخصص ف 

التمت     ع ب     الحقوت المدني     ة والسياس     ية، وأن لا يك     ون العض     و محك     وم علي     ه بعقوب     ة  -
 .سالبة للحمية

ي التعديل الدستوري  -
ط كان مغيب ف  ، وهذا الشر ي ي ظل  0291عدم الانتماء الحزئر

ف 
دس   توري، وذل   ك راج   ع لك   ون تش   كيلة المجل   س الدس   توري س   ابقا تض   م نظ   ام المجل   س ال
لمان  .ممثلير  عن البر

وط لأساتذة القانون الدستوري          :يجب" أعضاء 21" وبالنسبة لشر

 .أن يكون برتبة أستاذ -

ي الق       انون الدس       توري لم       دة خم       س س       نوات ع       ل الأق       ل، ول       ه   -
أن يك       ون أس       تاذا ف 

ي هذا المجال
 .مساهمات علمية ف 

شس  - ي مؤسسات التعليم العالىي وقت البر
ي حالة نشاط ف 

 .أن يكون ف 

ي مؤسس        ة م        ن   -
ي الق        انون لا تق        ل ع        ن عشر        ين س        نة ف 

ة ف  أن يك        ون متمتع        ا بخ        بر
 .مؤسسات التعليم العالىي 

، ع    ل الأق    ل خ    لال الس    نوات ال    ثلاث الس    ابقة   - ي ح    زب س    يا ي
ألا يك    ون منخرط    ا ف 

  9.للانتخاب
وري أس   اتذة الق   انون الدس   توري ض   من تش   كيلة المحكم   ة إذ أدم   ن المؤس   س الدس   ت        

ي ظ    ل 
بحك    م التخص    ص، وأس    قط منص    ب نائ    ب المحكم    ة الدس    تورية ال    ذي ك    ان س    ابقا ف 

نظ     ام المجل     س، كم     ا جع     ل م     ن اليم     ير  الدس     توري للأعض     اء وال     رئيس يك     ون أم     ام رئ     يس 
 .المحكمة العليا بدل رئيس الجمهورية

ن قب  ل رئ  يس الجمهوري  ة ب  ير  تك  منس التبعي  ة، تعي  ير  رئ  يس المحكم  ة الدس  تورية م   -0.0
ي الدول ة

ورة الوقاية من الفراغ الدستوري باعتباره الشخصية الثالث ة ف  نص ت الم ادة : وصر 
عل أنه يعير  رئيس الجمهورية رئيس  0202من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  988

في     ه الشر     وط المحكم     ة الدس     تورية لعه     دة واح     دة م     دتها س     ت س     نوات، ع     ل أن تت     وفر 
ي الم  ادة 

ط الس  ن 81المنص  وص عليه   ا ف  ، وهي ذات الشر   وط 10م   ن الدس  تور باس   تثناء شر
ي ذل      ك أن رئ      يس المحكم       ة 

ة ف  ش       س لرئاس      ة الجمهوري      ة، والع       بر ي المبر
الواج      ب توافره      ا ف 

ن    ت اس    تقالة رئ    يس  ي الدول    ة، ع    ل أس    اس أن    ه إذا اقبر
الدس    تورية ه    و الشخص    ية الثالث    ة ف 

ش       غور رئاس       ة مجل        س الأم       ة، لأي س        ب ك       ان تجتم       ع المحكم        ة الجمهوري       ة أو وفات       ه ب

                                                           
9
ي 024-09ق      م م      ن مرس      وم رئ      ا ي ر  21الم      ادة  

وط وكيفي      ات 0209غش      ت  24، الم      ؤرخ ف  ، يح      دد شر
ي المحكم  ة الدس  تورية، ، الجمي  دة الرس  مية ع  دد 

ي  12انتخ  اب أس  اتذة الق  انون الدس  توري أعض  اءك ف 
مؤرخ  ة ف 

 .0209غشت  21
10
 .0202من تعديل دستور الجمهورية الجزائمية الديموقراطية الشعبية لسنة  988المادة  
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ي لرئاس        ة ¾ الدس        تورية وجوب        ا، وتأب        ت ب غلبي        ة          لاث أرب        اع 
أعض        ائها الش        غور النه        ائ 

ي ه  ذه الحال  ة يت  ولى رئ  يس المحكم  ة 
الجمهوري  ة وحص  ول الم  انع ل  رئيس مجل  س الأم  ة، وف 

 . 11الدستورية مهام رئيس الدولة
إن كان ت : ة الدس تورية بالحص انة تكمنس ا لاس تقلاليتهمتثمير  تمتع أعض اء المحكم  -4.0

ي       ع      دم ج      واز اتخ      اذ أي إج      راء م      ن الإج      راءات الجزائي      ة ض      د الش      خص 
الحص      انة تقتد 

ي حماي ة الوظيف ة المش غولة أن بر م ن حماي ة الش خص نفس ه، 
المشمول بها، ف ن ذلك يع   

ي أدا 
ء وظائف      ه ف      جي م      ن جه      ة تح      اي الش      خص م      ن أي ت        بر ع      ل اس      تقلاليته وحميت      ه ف 

ي 
المح  ددة دس  توريا، وم   ن جه  ة أخ   رى إعفائ  ه م   ن الخض  وع للقواع   د والإج  راءات العام   ة ف 
ي أ ناء متابعته، وإن كان هذا الإعفاء ي خذ الطابع المؤقت الذي 

علاقته مع القضاء الجزائ 
يفيد ت جيل أو تعليق المتابعات أمام الجهات القض ائية المختص ة أ ن اء ممارس ة الش خص 

 . 12ها لمهامهالمتمتع ب
يتمت       ع أعض       اء المحكم       ة الدس       تورية بالحص       انة ع       ن الأعم       ال المرتبط       ة بممارس       ة        

مه  امهم، ولا ي  م ك    ن أن ت  رف    ع ح  ص ان    ة ع ض   و المح ك م    ة ال  دس ت وري    ة ب س ب   ب الأع م    ال غ ي   ر 
ب     نذن م     ن المحكم     ة  الم رت ب ط      ة ب مم      ارسة م ه ام      ه إلا بتن     ازل صري         س من     ه ع     ن الحص     انة أو 

، إذ ي    ودع طل    ب رف    ع الحص    انة ع    ن عض    و المحكم    ة  ال  دست  وري      ة، م      ن أج      ل 13الدس    تورية
المت  اب  ع  ة الجزائ  ي ة من طر  الوزير المكل  بالعدل، كما يمكن لعضو المحكمة الدستورية 

ع       ن حص       انته، وذل       ك بتصر       ي    س مكت       وب يقدم       ه ل       رئيس المحكم       ة  -طوع       ا –أن يتن       ازل 
، تن  ازل عض  و المحكم  ة الدس   ي م ح   صر 

تورية، ت جت م   ع المح ك م    ة ال دس ت وري   ة ف    ورا وت ث   بت ف 
ي عن حصانته

 .الدستورية المع  
ي ع         ن حص  ان ت         ه، تج ت م        ع       

ي حال       ة ع       دم تن       ازل عض       و المحكم       ة الدس       تورية المع         
ف 

ي ط ل   ب رف  ع الحص  انة عن  ه، وبع  
ي المحك م   ة ال  دس ت وري    ة للنظ   ر ف 

د الاس  تماع للعض  و المع    
ي طل  ب رف  ع 

وتمكين  ه م  ن حق  وت ال  دفاع، تفص  ل المحكم  ة الدس  تورية ب غلبي  ة أعض  ائها، ف 
ي أقرب الآجال

 .14الحصانة ف 
                                                           

11
 .  0202عديل دستور الجمهورية الجزائمية الديموقراطية الشعبية لسنة من  ت 14المادة  

ي حال ة اس تقالة رئ يس المحكم ة الدس تورية أو وفات ه أو حص ول م انع دائ م ل ه، تجتم ع 
يجدر الاش ارة إلى أن ه ف 

المحكم    ة الدس    تورية ف    ورا برئاس    ة العض    و الأن    بر س    نا، لإ ب    ات حال    ة ش    غور منص    ب ال    رئيس، ويبل      رئ    يس 
ي تس بق  91ورية بذلك فور، ويتم استخلا  رئيس المحكمة الدس تورية خ لال الخمس ة عشر  الجمه

يوم ا ال  ر
ي تعقب التبلي  بالاستقالة أو الوفاة أو حدوث م انع دائ م ل ه

م ن النظ ام  21و 21الم ادة } انتهاء العهدة أو ال ر
ي 11الداخلي للمحكمة الدستورية، الجميدة الرسمية عدد 

 . {0200بر نوفم 90، الصادرة ف 
12
ي ومب دأ المس اواة أم ام الق  انون،  

ي بوحان ة، هام ل ه واري، نظ ام الحص انة الدس  تورية والامتي از القض ائ 
ت اب ر

، 0298، الجزائ      ر، 20، الع      دد 28مجل      ة الدراس      ات الحقوقي      ة، جامع      ة ط      اهر م      ولاي س      عيدة، المجل      د 
 .110ص
13
 .0202طية الشعبية لسنة من تعديل دستور الجمهورية الجزائمية الديموقرا 981المادة  
14
 .من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية 01الى  00راجع المواد من  
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الاس     تقلالية الوظيفي     ة للمحكم     ة الدس     تورية وس     ؤال فعالي     ة الرقاب     ة ع     ل دس     تورية  -4
 : القوانير  
ي لتقدي   اس  تقلالية المحكم        

ة الدس  تورية وظيفي  ا، يظه  ر م  ن خ  لال إن الس يات الم  نطقر
ي ممارس    ة الرقاب    ة الدس    تورية م    ن جه    ة وم    دى حجي    ة 

ي اس    تقلاليتها الاجرائي    ة ف 
البح    ث ف 

 .    وإلزامية قراراتها من جهة أخرى
لقد قيد المؤسس : اقصاء المحكمة الدستورية من ممارسة الرقابة الدستورية التلقائية 9.4

الدس         تورية لمهامه        ا الدس         تورية، إذ لا تس         تطيع الدس        توري مس          لة ممارس        ة المحكم         ة 
ة  ي مم     ا يجع     ل ه     ذه الأخ     بر

المحكم     ة الدس     تورية التح     رك تلقائي     ا بواس     طة الاخط     ار ال     ذائر
ي حالة الدفع بعدم الدستورية 15حبيسة جهات الاخطار

 .16والاحالة ف 
 لقد منس: تقييد مماسة المحكمة الدستورية لممارسة اختصاصاتها بآلية الإخطار -9.9.4

ي التع   ديل الدس   توري الأخ   بر لس   نة 
س   لطة إخط   ار  0202المؤس   س الدس   توري الجزائ   ري ف 
 :17المحكمة إلى الجهات التالية

ي جميع الدساتبر والتعديلات الواردة عليها رئيس الجمهورية،  -
 .وهو حق مخول له ف 

الوزير الاول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، إذ لم يمنس له المؤسس الدستوري هذا  -
ي التعديل الدستوري لسنة ا

 .0202والتعديل الدستوري لسنة  0291لحق، إلا ف 

ي دستور  -
 .بجميع تعديلاته 9111رئيس مجلس الأمة، وهو حق مخول له ف 

ي  -
ي جمي ع الدس اتبر الجزائمي ة ال  ر

، وه و ح ق مخ ول ل ه ف  ي
ي الوط   رئيس المجلس الشع ر

 .9111تضمنت الرقابة عل دستورية القوانير  باستثناء دستور 

، ك ان الع دد ال ذي ح دده المؤس س الدس توري  - ي
ي ال وط   ي المجل س الش ع ر

أربعير  نائبا ف 
ي التع    ديل الدس    توري س    نة 

ض التع    ديل الدس    توري ه    و خمس    ير  نائب    ا ب نم    ا خف     0291ف 
 .هذا العدد إلى أربعير  نائبا 0202

                                                           
15
ي م ن خلاله ا تس تطيع  

ي يتم بواسطتها الاتصال بالمحكم ة الدس تورية، وال  ر
يقصد بالإخطار تلك الآلية ال ر

ي ممارس     ة رقابته     ا ع     ل موض     وع مع     ير  
ي ال     دول القض     اء الدس      ب     ن س     الم جم     ال،: راج     ع} الشر     وع ف 

توري ف 
ي الق انون الع ام، كلي ة الحق وت، جامع ة الجزائ ر 

، الجزائ ر، 9المغاربية، رس الة مقدم ة لني ل ش هادة ال دكتوراه ف 
 .{040ص  ،0291

16
ال   دفع بع   دم الدس    تورية وس   يلة تمك   ن أط    را  ال   دعوى بمناس    بة ال   دعاوى القائم   ة أم    ام إح   دى جه    ات  

ة م  ن أج  ل ال  دفع بع  دم دس  تورية ن  ص القض  اء م  ن اللج  وء إلى المجل  س الدس  توري لك  ن  بطميق  ة غ  بر مب  اشر
    يوي أو 

مطب    ق ع    ل ال    دعوى ع    ل أس    اس أن    ه ينته    ك أو يعت    دي ع    ل أح    د الحق    وت والحمي    ات  تنظ    ياي تشر
ي يض    منها له    م الدس    تور

ق    زلان س    ليمة، أب    رز الملام    س الاساس    ية لآلي    ة ال    دفع بع    دم :  راج    ع}الاساس    ية ال     ر
ي ظ      ل المراجع      ة الدس      تور 

ة لس     نة الدس     تورية ف  المجل      ة  -دراس      ة مقارن      ة فرنس      ا نموذج      ا - 0291ية الأخ      بر
 .{920، ص0291، مارس 29، العدد 14الجزائمية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، المجلد 

17
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  910المادة  
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ي مجل س الأم ة، ك ان الع دد ال ذي ح دده المؤس س الدس توري  -
خمسة وعشر ين عض وا ف 
ي التع ديل الدس  توري س نة 

 لا   ير  عض وا ب نم  ا خف ض إلى خمس  ة وعشر ين عض  وا  0291ف 
ي ظل التعديل الدستوري لسنة 

 .020218ف 
ي المجالات التالي      

 : ةوذلك ف 
لم   ان  . أ ي البر

 العض   وية والنظ   ام ال   داخلي لك   ل م   ن غ   رف ر
ي مج   ال رقاب   ة مطابق   ة الق   وانير 

ف 
يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدس تورية ح ول مطابق ة الق وانير   :للدستور

لم    ان للدس    تور ي البر
العض    وية للدس    تور، مطابق    ة النظ    ام ال    داخلي لك    ل م    ن غ    رف ر

19 ،
 .العضوي أو النص موضوع الإخطاروذلك بموجب رسالة مرفقة بالقانون 

ي مجال رقابة الدستورية والتوافق م ع المعاه دات . ب
ي : 20ف 

تخط ر المحكم ة الدس تورية ف 
إط       ار رقاب       ة دس       تورية المعاه        دات والات        فاقيات والق       وانير  والأوام       ر والتنظيم        ات، 

بموج   ب وت  واف     ق الق   وانير  والتنظيم   ات م   ع المع  اه     دات م     ن ق  ب     ل ج  ه     ات الإخط   ار، 
 .رسالة إخطار معللة مرفقة بالنص موضوع الإخطار

أي ن تتقي  د المحكم  ة الدس  تورية أ ن  اء دراس  تها حكم ا أو ع  دة أحك  ام ب  النص المخط  رة ب  ه،     
ي أي نص أخر لم تخطر بش نه، ح ر 

ولا يمكنها أن تمارس الرقابة عل أحكام أخرى ف 
ي حالة وجود ارتباط مباشر ب نهما وبير  الأحكام مو 

 .ضوع الاخطارف 
ي أخط  رت به  ا، وترت  ب ع  ل       

إذا ق  ررت المحكم  ة الدس  تورية ع  دم دس  تورية الأحك  ام ال   ر
 .فصلها عن بقية النص مساس بان ته كاملة، يعاد النص الى الجهة المخطرة

بالنس بة لإخط ار المحكم  ة الدس تورية بش   ن دس تورية التنظيم ات يك  ون م ن قب  ل  -
م    ن الدس     تور، خ     لال ش     هر م     ن  20الفق     رة  912جه    ات الاخط     ار طبق     ا للم     ادة 

ها  .تاري    خ نشر

بالنس     بة لإخط     ار المحكم     ة الدس     تورية بش      ن دس     تورية الأوام     ر يك     ون م     ن قب     ل  -
م    ن الدس   تور، وتفص    ل  20الفق   رة  940رئ   يس الجمهوري   ة طبق    ا لأحك   ام الم    ادة 

ي أجل أقصاه 
ة أيام من تاري    خ اخطارها 92فيها ف   . عشر

                                                           
18
أو أعض  اء مجل  س الام  ة، طبق  ا يج  در الاش  ارة إلى أن  ه عن  دما تخط  ر المحكم  ة الدس  تورية م  ن قب  ل الن  واب  

م   ن الدس   تور، يج   ب أن ترف   ق رس   الة الاخط   ار بنس   خة م   ن المعاه   دة أو الاتف   ات أو  20الفق   رة  910للم   ادة 
 .  الاتفاقية والقانون أو النظام موضوع الإخطار، وبقائمة أسماء وألقاب وتوقيعات أصحاب الاخطار

19
ة الجزائمي     ة الديموقراطي      ة الش     عبية لس      نة م     ن تع      ديل دس     تور الجمهوري       1و 1  /912راج     ع الم      ادة  
0202. 

20
ي 91-00م  ن الق  انون رق  م  21الى  20الم  واد م  ن  

، يح  دد إج  راءات وكيفي  ات 0200يولي  و  01، الم  ؤرخ ف 
ي 19الإخط     ار والإحال     ة المتبع     ة أم     ام المحكم     ة الدس     تورية، الجمي     دة الرس     مية ع     دد 

يولي     و  09، الص     ادرة ف 
0200. 
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ي مجال الخلافات بير  السلط  . ج
ات الدستورية وتفس بر الأحك ام الدس توريةف 

ي ح ال : 21
ف 

الفق       رة الأولى م       ن  910ح       دوث خ       لا  ب       ير  الس       لطات الدس       تورية، طبق       ا للم       ادة 
الدستور، يمكن إخطار المحكمة الدستورية بش نه، من قبل جهات الإخطار بموجب 

 .رسالة معللة
ي الخ      لا  ب      ير  الس      ل    

ي ه      ذه الحال      ة تفص      ل المحكم      ة الدس      تورية ف 
طات الدس       تورية ف 

ي أجل أقصاه  لا ون يوما من تاري    خ إخطارها، ك صل عام إلا أنه يمكن 
بموجب قرار ف 

ي حال ة وج ود ط ار   92بطلب من رئيس الجمهورية تخف يض الأج ل إلى 
عشر ة أي ام ف 

  .من الدستور 914طبقا لأحكام المادة 
إن ال دفع : ة الإحالةتقييد مماسة المحكمة الدستورية لممارسة اختصاصاتها بآلي -0.9.4

ي يك   رس الرقاب   ة البعدي   ة ع   ل دس   تورية النص   وص القانوني   ة 
بع   دم الدس   تورية إج   راء قض   ائ 

، أي ن ت م وتوس يع 0291والتنظيمية، ويعد من مستجدات نص التعديل الدس توري لس نة 
 يوي فق ط 

نطات ه ذه الرقاب ة ليش مل ال نص التنظ ياي بع دما كان ت تقتصر  ع ل ال نص التشر
ي ظل نظام

 . 0202المحكة الدستورية المستحدث سنة  ف 
تخط   ر المحكم   ة الدس   تورية ع   ن طمي   ق الإحال   ة م   ن قب   ل مجل   س الدول   ة أو المحكم   ة        

ي 
اع ينته ك الحق وت والحمي ات ال  ر  يوي أو تنظ ياي يتوق   علي ه م آل ال ب  

العليا ب  ن ن ص تشر
ي ذل  ك تم  ارس رقاب  ة لاحق  ة

لص  دور ال  نص  يض  منها الدس  تور يحتم  ل مخالفت  ه للدس  تور وف 
ي الجميدة الرسمية

يوي ف 
التنظياي أو التشر

22 . 
هم أي ن      يم  ك    ن إ      ارة ال     دفع بع  دم الدس  تورية م  ن قب  ل أح  د أط  را  ال  دعوى دون غ  بر

23 
ي ال         عادي بم      ا فيه      ا محكم      ة الجناي      ات 

أم      ام الجه      ات القض      ائية التابع      ة للنظ      ام الق       ضائ 
ي الإداريالابتدائية والاستسنافية، أو الج   ه 

 .   ات ال  ق  ض   ائي  ة الت  اب  ع  ة للن  ظ   ام القضائ 
: نفاذ قرارات المحكمة الدستورية وتحص نها ضد الالغاء ضمانة حقيقية لاستقلاليتها  0.4

تك        ون ق        رارات المحكم         ة  0202م        ن التع        ديل الدس         توري لس        نة  918حس        ب الم        ادة 
ومي  ة والس  لطات الإداري  ة والقض  ائية، م   ا الدس  تورية نهائي  ة وملزم  ة لجمي  ع الس   لطات العم

يجعل م ن قراراته ا ناف ذة ومحص نة ض د أي رقاب ة، ويعطيه ا س مة التطبي ق الف وري، حي ث 
 :24أنه

                                                           
21
، يح دد إج راءات وكيفي ات الإخط ار والإحال ة المتبع ة أم ام 91-00من القانون رقم  94الى  99المواد من  

 .المحكمة الدستورية
22
ي ظ  ل التع   ديل الدس   توري لس  نة  

ي أحس   ن، الرقاب   ة ع  ل دس   تورية الق   وانير  ف  ، مجل    ة الحق   وت 0202غ  رئر
 .08ص ،0202، 24، العدد 90والعلوم الإنسانية، المجلد 

23
ي النياب ة العام ة أو مح اف  لا يمكن أن يثار ال دفع  

ي الحك م وق اض 
بع دم الدس تورية تلقائي ا م ن ط ر  ق اض 

 91الم  ادة } الدول  ة، غ  بر أن ذل  ك لا يمن  ع م  ن تق  ديم ه  ؤلاء ملاحظ  ات كتابي  ة ح  ول ال  دفع بع  دم الدس  تورية 
 .  {، يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية91-00من القانون رقم 

24
 .0202من تعديل دستور الجمهورية الجزائمية الديموقراطية الشعبية لسنة  918المادة  
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إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية معاهدة أو اتفاقية لا يتم التصديق  -
 .عليها

 .إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون، لا يتم إصداره -

إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أمر أو تنظيم، ف ن هذا النص يفقد  -
 .أ ره، ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية

إذا ق   ررت المحكم   ة الدس   تورية أن ن   ص تنظيمي   ا أو تشر   يعيا غ   بر دس   توري يفق   د  -
 .أ ره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة الدستورية

  :الخاتمة -1
ي طبيعته        ا         

إن دراس       ة موض        وع اس        تقلالية المحكم        ة الدس        تورية تطل        ب البح        ث ف 
ي ض    وء التع    ديل 

القانوني    ة،      م التع    رض إلى م    دى اس    تقلاليتها عض    ويا ووظيفي    ا، وذل    ك ف 
 91-00، والنظ    ام ال    داخلي للمحكم    ة الدس    تورية، والق    انون رق    م 0202الدس    توري لس    نة 

 .ر والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوريةالمحدد لإجراءات وكيفيات الإخطا
 :أين تم التوصل إلى  لة من النتائن والتوصيات، نوردها كما يلي      

  :النتائن 
وط جدي دة لت ولىي   -

ي ظ ل نظ ام المحكم ة الدس تورية شر
استحدث المؤس س الدس توري ف 

اطه العض     وية بالمحكم     ة الدس     تورية تك     رس اس      تقلالية وحي     اد أعض     ائها م     ن حي     ث اش       بر
ي 
لم     ان م     ن التمثي     ل ف  الكف     اءة، وحرص     ه ع     ل اق     رار الحص     انة للأعض     اء، م     ع اس     تبعاد البر

ي إط   ار مهمت   ه الأص   يلة 
   ده  -التشر   ي    ع والرقاب   ة–التش   كيلة لي   بقر ه   ذا الأخ   بر ف 

ّ
م   ا نثمن   ه بش

لإبعاد المحكمة عن أي توجه ات حزبي ة وسياس ية، أم ا ع ن اس تقلاليتها الوظيفي ة فب الرغم 
الس      لطات العمومي      ة والس      لطات الإداري      ة والقض      ائية بالتنفي      ذ الف      وري  م      ن إل      زام جمي      ع

ي 
ة م    ن التح    رك التلق    ائ  لقراراته    ا م    ا يؤس    س لحص    انتها وظيفي    ا، إلا أن اقص    اء ه    ذه الأخ    بر

 . يجعل منها حبيسة الاخطار والاحالة
جمي     ع  تثم     ير  تحص     ير  ق     رارات المحكم     ة الدس     تورية ض     د الرقاب     ة القض     ائية، م     ع إل     زام -

ي اس   تقلالية الس   لطا
ت العمومي   ة والس   لطات الإداري   ة والقض   ائية بتنفي   ذ قراراته   ا، م   ا يض   ق 

 .وظيفية للهيسة وبالتالىي المزيد من الفعالية
تثم       ير  تمت       ع أعض       اء المحكم       ة الدس       تورية بالحص       انة، وع       دم امكاني       ة رف         عها ب س ب        ب  -

 .دستورية هامة لاستقلاليتهمالأع م  ال غ ي ر الم رت ب ط ة ب مم ارسة م ه ام ه ما يشكل ضمانة 
تثمير  مس لة جع ل اليم ير  الدس توري لأعض اء المحكم ة الدس تورية أم ام رئ يس المحكم ة  -

ة  . العليا، بدل رئيس الجمهورية ما يدعم استقلالية هذه الأخبر
 .تثمير  توسيع محل الاخطار ليشمل الأوامر لأول مرة -
ية ك   داة فعال  ة لتطه  بر المنظوم  ة القانوني  ة تثم  ير  الإبق  اء ع  ل آلي  ة ال  دفع بع  دم الدس  تور  -

يعية والتنظيمية إذا ما أفلتت من مصفاة الرقابة الدستورية  .من النصوص التشر
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احات   :الاقبر
ي حالة خرت الأحكام الدستورية -

ي ف 
ي التلقائ 

 .منس المحكمة الدستورية آلية الاخطار الذائر
ي امكاني  ة ا  ارة ال  دفع بع دم الدس تور  -

ي حال ة وج  ود ن ص تنظ  ياي او م نس الق اض 
ية تلقائي  ا ف 

يوي غبر دستوري
 .تشر
ي  -

 .استحداث منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية، تفاديا لوجود أي فراغ مؤسسائر
 : المصادر والمراجع -1
 :المصادر -9.1

 :الدستور -9.9.1
المرس وم الرئ ا ي  ، الصادر بموج ب0202تعديل دستور الجمهورية الجزائمية الديمقراطية الشعبية لسنة  -

ي 440-02رق           م 
 02، الص           ادرة بت           اري    خ 80، الجمي           دة الرس           مية الع           دد0202ديس           مبر  02، الم           ؤرخ ف 

 .0202ديسمبر 
-91، الص   ادر بموج   ب الق   انون 0291تع   ديل دس   تور الجمهوري   ة الجزائمي   ة الديموقراطي   ة الش   عبية لس   نة  -
ي 29

 .0291مارس  21بتاري    خ  ، الصادرة94، الجميدة رسمية عدد 0291مارس  21، المؤرخ ف 
يعية -0.9.1  :النصوص التشر
ي 91-00القانون رقم  -

، يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أم ام 0200يوليو  01، المؤرخ ف 
ي 19المحكمة الدستورية، الجميدة الرسمية عدد 

 .0200يوليو  09، الصادرة ف 
 :النصوص التنظيمية -0.9.1
ي 024-09رق   م المرس   وم الرئ   ا ي  -

وط وكيفي   ات انتخ   اب أس   اتذة 0209غش   ت  24، الم   ؤرخ ف  ، يح   دد شر
ي المحكم     ة الدس     تورية، ، الجمي     دة الرس     مية ع     دد 

ي  12الق     انون الدس     توري أعض     اءك ف 
غش     ت  21مؤرخ     ة ف 

0209. 
ي 11النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، الجميدة الرسمية عدد  -

 .0200نوفمبر  90، الصادرة ف 
 : اجعالمر  -0.1
 : الكتب -9.0.1
، النظ     ام الس     يا ي الجزائ     ري  - ي ض     وء دس     تور  –الس     عيد بوش     عبر

دراس     ة تحليلي     ة لطبيع     ة نظ     ام الحك     م ف 
 .0290، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -9111
 : الأطروحات والمذكرات الجامعية -0.0.1
ي الجزائر، رس الة مق -

، الحماية الدستورية للحقوت السياسية ف  ي
دم ة ض من متطلب ات ني ل ش هادة سعيد لواف 

ي الحقوت، جامعة   خيصر  بسكرة، الجزائر، 
 .0292-0221الماجستبر ف 
 :المقالات  -0.0.1
ي ظ   ل التع   ديل الدس   توري لس   نة  -

، الرقاب   ة ع   ل دس   تورية الق   وانير  ف  ي ، مجل    ة الحق    وت 0202أحس   ن غ   رئر
 .0202، الجزائر، 24، العدد 90والعلوم الإنسانية، المجلد 

ي ومب  دأ المس  اواة أم  ام الق  انون، بوحان  ة ت  اب -
، ه  واري هام  ل، نظ  ام الحص  انة الدس  تورية والامتي  از القض  ائ  ي

 ر
 .0298، الجزائر، 20، العدد 28مجلة الدراسات الحقوقية، جامعة طاهر مولاي سعيدة، المجلد 

ي ال  دول المغاربي  ة، رس  الة مقدم  ة لني  ل ش  هادة ال  دكتوراه  جم  ال ب  ن س  الم ، -
ي الق  انون القض  اء الدس  توري ف 

ف 
 .0291، الجزائر، 9العام، كلية الحقوت، جامعة الجزائر 

، جامع    ة   خيصر       - ي
، مجل    ة الاجته    اد القض    ائ  رش    يدة الع    ام، الرقاب    ة السياس    ية ع    ل دس    تورية الق    وانير 

 . 0228، الجزائر، 24، العدد 20بسكرة، المجلد 
، اس    تقلالية المجل    س الدس    توري الجزائ    ري  - ، مجل    ة الق    انون والمجتم    ع، -تحليلي    ة دراس    ة  –س    عاد رح    لي

 .0202، الجزائر، 29، العدد 28المجلد 
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ة  - ي ظ  ل المراجع  ة الدس  تورية الأخ  بر
س  ليمة ق  زلان ، أب  رز الملام  س الاساس  ية لآلي  ة ال  دفع بع  دم الدس  تورية ف 

سياس   ية، المجل   ة الجزائمي  ة للعل   وم القانوني  ة والاقتص   ادية وال -دراس   ة مقارن  ة فرنس   ا نموذج  ا - 0291لس  نة 
 .0291، الجزائر، 29، العدد 14المجلد 

     

 


